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ABSTRACT 

Islamic finance is part of the Islamic economy, which is based on an industrial real 

economy based on labor, goods, services and capital, and this is shown through several 

financing formulas, including the istisnaa contract, which means buying something 

from a manufacturer who is asked to make it, this thing is not ready for sale, but made 

to order . 

The istisnaa contract is not a new contract, mankind has known it in their transactions 

and Muslims have treated it with its well-known controls, and how contemporaries do 

not know it and the need for it is increasing day by day for the development of industry 

and the need of people for it . 

This contract is of great importance both theoretically and from the applied point of 

view, its study is necessary for every researcher in the Islamic economy, as it allows the 

investor to enter into multiple areas of Life Investment, and pushes the manufacturer 

to work hard for his guaranteed profit, and makes the factory reassured that he is 

following his goods during its preparation, the istisna in this sense is comprehensive the 

question of the general principles of the contract of istisnaa What are the practical 

applications of istisna'a contract in the investment sectors How to contribute The 

formula of istisna in economic development 

To answer these questions, we decided to address them in the following two axes : 

First topic: general principles of istisna contract 

The second topic: contemporary applications of istisna contract and parallel istisna and 

its risks 
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 مقدمة 

يعتبر التمويل الإسلامي جزء من الاقتصاد الإسلامي الذي يعتمد على اقتصاد حقيقي صناعي مبني  

ويظهر ذلك من خلال عدة صيغ تمويلية من بينها عقد الاستصناع    مال،على عمل وسلعة وخدمات ورأس  

ب الطلب،  الذي يعني شراء ش يء من صانع يطلب إليه صنعه، فهذا الش يء ليس جاهزا للبيع، بل يصنع حس

المعروفة،   بضوابطه  والمسلمون  معاملاتهم  في  البشرية  عرفته  فقد  جديد،  بعقد  ليس  الاستصناع  فعقد 

 .وكيف لا يعرفه المعاصرون والحاجة تزداد إليه يوما بعد يوم لتطور الصناعة ولحاجة الناس إليها

التطبيقية، فدراسته    يحظى عقد الاستصناع بأهمية بالغة سواء من الناحية النظرية أومن الناحية

في مجالات الاستثمار الحياتية   يتيح للمستثمر الدخول  في الاقتصاد الإسلامي، حيث  ضرورية لكل باحث 

المتعددة، ويدفع الصانع إلى العمل الجاد لربحه المضمون، ويجعل المستصنع مطمئنا لكونه يتابع بضاعته  

ا لعقد  المعنى شامل  بهذا  إعدادها، فالاستصناع  للبنوك  أثناء  يسمح  ما  وهو  والموازي،  الأصلي  لاستصناع 

 ، الاستصناع  عقد  لولا  الأخرى  بالصيغ  لتدخلها  كانت  ما  هامة  استثمارية  مجالات  دخول  من  التشاركية 

الش يء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن ما هي المبادئ العامة لعقد الاستصناع؟ وما هي التطبيقات العملية  

 ت الاستثمارية؟ وكيف تساهم صيغة الاستصناع في التنمية الاقتصادية؟ لعقد الاستصناع في القطاعا 

 :وللإجابة عن هاته التساؤلات ارتأينا وضع التصميم الآتي

 المبادئ العامة لعقد الاستصناع  الأول:المبحث  ✓

 المطلب الأول : مفهوم عقد الاستصناع وأركانه وشروطه  ✓

 المطلب الثاني: التكييف الشرعي لعقد الاستصناع ✓

 الموازي ومخاطره  المبحث الثاني : التطبيقات المعاصرة لعقد الاستصناع والاستصناع ✓

 المطلب الأول: التطبيق العملي لعقد الاستصناع ✓

 ستصناع وكيفية الحد منها المطلب الثاني: المخاطر المحيطة بعملية الا  ✓

 المبادئ العامة لعقد الاستصناع الأول:لمبحث ا

وسيلة من وسائل    كثر الحديث عن عقد الاستصناع بعد أن بدأت المصارف الإسلامية في اتخاذه

ثم ما هو التكييف    (المطلب الأول )  وشروطه؟  تمويلها، لهذا رأينا أنه من المهم أن نعرف ما هو مفهومه وأركانه

 ي( المطلب الثان)الشرعي لهذا العقد؟  

 مفهوم عقد الاستصناع وأركانه وشروطه الأول:لب المط

مفهو  الموازي   مأولا:  والاستصناع  الاستصناع  في    ؛ عقد  عابدين  ابن  عرفه  الأصلي:  الاستصناع 

وهو المعتاد بين الناس، كما هو واضح    1خاص على وجه مخصوص"   حاشيته هو " طلب العمل منه في ش يء

حيث التعريف،  بين   في  الاتفاق  )المشتري يتم  معين  (البائع)الصانع    وبين  (المستصنع  ش يء  صناعة   على 

المستقبل، في  وتسليمه  إنجازه  يتم  محددة،  معينة  مؤجلا  ويصح بأوصاف  أو  حالا  تحفة   وجاء 2كونه  في 

انِع" الفقهاء "الاستصناع هُوَ عقد على  ة وَشرط عمله على الصَّ  3مَبِيع فِي الذِمَّ
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فيهما المصرف   الاستصناع الموازي: معاملة مركبة من عقدين، كل منهما عقد استصناع يكون  أما

باني عمارة مثلا، ويكون بائعا للمبني   الإسلامي طرفا، فيكون مشتريا في عقد الاستصناع مع صانع السلعة أو

 4النهائي. طرف الذي هو المستفيدأو للسلعة المصنوعة مع ال

الأول بصفة   وهناك تعريف للدكتور وهبة الزحيلي عرفه بقوله : هو الذي يتم بين البنك في العقد

بمواصفات مشابهة الش يء  يتولى صنع  بائعا، وبين صانع آخر  العقد الأول  كونه  في  المتفق عليه  للمصنوع 

ع الش يء بمقتض ى الاستصناع الموازي دون أن يكون  صن  بصفة كون البنك مستصنعا من الباطن، ويتولى

توجد علاقة حقوقية أو مالية بين المشتري النهائي الفعلي، وبين الصانع  هناك أي ارتباط بين العقدين فلا

فيه   وبمعنى آخر فالعقد يتم من خلال إبرام عقدين منفصلين: أحدهما مع العميل تكون  5البائع الفعلي. 

مستصنعا، ويتحقق   المالية الإسلامية صانعا، والآخر مع الصناع أو المقاولين تكون فيه المؤسسةالمؤسسة  

أحدهما يكون  أن  والغالب  العقدين  في  الثمن  اختلاف  طريق  عن  أو   الربح  الصناع  مع  الذي  "وهو  حالا 

 .والثاني مؤجلا" وهو الذي مع العميل المقاولين" 

عقد يشتري به   الاستصناع: كل "   103.12رقم    58رفه في المادة  أما بالنسبة للقانون المغربي فقد ع

بتسليم مصنوع بمواد من   ش يء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل،

المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها   عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف

يخص   ويظهر من تعريف القانون أن المشرع حاول أن يجمع بين آراء المذاهب الفقهية فيما   6"بين الطرفين

للمجلس  ترك  كما  الموازي  والاستصناع  العادي  الاستصناع  بشقيه:  صلاحية  الاستصناع  الأعلى  العلمي 

 7مواصفات المستصنع والثمن.يد تحديد المقتضيات المرتبطة بتحد

 والمقاولة: لاف بين الاستصناع والسلم والإجارة وتجدر الإشارة إلى ذكر الاخت 

، أما الاستصناع  -بتقديم مواد الصنع   - عقد على عمل الأجير دون التزامه  كونهعقد الإجارة    يختلف  -

 , فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعا

المواد من العمل  - وكانت  المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل    كون ويختلف عن عقد المقاولة    -

 .استصناع أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم المواد منه فهي -"المستأجر"

 -اشترط فيها العمل - الاستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة  كون في    م؛ويختلف عن عقد السل -

في الذمة لم يشترط فيها   ما السلم فهو عقد على عين موصوفة فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة، أ 

والتسليم ولكون المصنوع مما   العمل، ولا يشترط في الاستصناع تعجيل الثمن ولا بيان مدة الصنع 

 8يوجد في الأسواق.  

 ( هالمعقود علي  و  والعاقدان الصيغة ) :الاستصناعثانيا: أركان عقد  

يعتبرها   ماعداوهذه الأركان  يراها الأحناف شروطا  بينما  أركانا  الفقهاء  الصيغة فهي ركن   جمهور 

 9العقد عندهم 

 . المتعاقدين وهي العبارات الدالة على اتفاق الطرفين والقبول،وهي الإيجاب الصيغة:  -

 :: وهما الصانع والمستصنع ويشترط فيهما أساساالعاقدان -
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 أهلية الأداء الأهلية الكاملة للمعاملة والتصرف، أي  (1

آثاره ا (2 العقد وترتيب  للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ  الشرعية عليه، وهذه   لولاية وتعني أن يكون 

بالأصالة عن   مالكا يتصرف  ناشئة من كونه  أو  عن  ونائبا  نفسه،السلطة  بالوكالة  المالك الأصلي 

 . الوصاية

 الثمن والمثمن : يرد عقد الاستصناع على عنصرين أساسيين هما : المعقود عليه -

كله أو مؤجلا كله أو  يجب أن يكون الثمن معلوما محددا نوعا وقدرا ويجوز أن يكون الثمن معجلاالثمن:  

لتلبية حاجات المتعاملين الاقتصاديين   مقسطا كما في البيع العادي ، وهنا تظهر أهمية الاستصناع وقابليته

 . في هذا العصر

  ( صناعة الش يء)  والعمل  (    الش يء المصنوع)ب أمرين مهمين هما: العين  الاستصناع في حقيقته يتطلالمثمن :  

 .وهما مطلوبان من الصانع

 :ثالثا: شروط عقد الاستصناع

 يأتي: يشترط لصحة الاستصناع ما 

 .بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفاته المطلوبة   -1

يصح فيما لا تدخله   صنعا ولاأن يكون الش يء المطلوب مما يجري فيه تعامل الناس في صناعته   -2

 .الصنعة

ويمكن  -3 خاصة  بمواصفات  تصنع  التي  القيمية  الأموال  في  الاستصناع  بالوصف   - يكون  ضبطها 

 .فيكون المصنوع شيئا من الأعيان على عكس السلم

 .إجارة لا استصناعا - تكون مادة الش يء المصنوع من الصانع ، فإذا كانت من المستصنع كان العقد -4

نقد   -5 مصارف  إلى  احتاج  إذا  المبيع  تسليم  مكان  العقد  في  أن  - . يبين  المجلة  به  أخذت  والذي 

الصاحبين، واشترط أبو حنيفة أن لا   الاستصناع جائز سواء حدد في أجل أو لم يحدد وهو قول 

ولا يشترط في الاستصناع تعجيل الثمن وإنما يصح أن يكون معجلا  ا،يذكر فيه أجل وإلا صار سلم

مقسطا، ويتم الاتفاق عليه عادة بدفع عربون على أنه جزء من الثمن ، ويؤخر الباقي   مؤجلا أوأو  

 10وقت تسليم الش يء المصنوع.  إلى

 المطلب الثاني: التكييف الشرعي لعقد الاستصناع 

 :يلي لقد تباينت آراء الفقهاء حول مشروعية عقد الاستصناع، ويمكن توضيح ذلك فيما

قال     11يرى جمهور فقهاء الحنفية مشروعية عقد الاستصناع  :جمهور فقهاء الحنفية ودليلهمأولا: رأي  

على وجه السلم، وقد نهى    الإنسان، لا فالقياس، أنه لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند   الكاساني" وأما جوازه

استحسانا؛   – ، ويجوز السلمورخص في    الإنسان،عن بيع ما ليس عند  الله صلى الله عليه وسلم: "   رسول 

 12" لإجماع الناس على ذلك
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، استصنع الخاتم والمنبرالنبي صلى الله عليه وسلم    أن  :يليوعلى هذا فالحنفية يستدلون على الجواز بما  

ثم   ،صنع خاتما من ورق، فنقش فيه محمد رسول الله  صلى الله عليه وسلم    عن أنس بن مالك، أن النبي

  13تنقشوا عليه"  لا "   قال

يعدل عن الحكم في مسألة    أي أن المجتهدالاستحسان قطع المسألة عن نظائرها  الاستحسان: قال الكرخي:   

 15ي الكاسانواستدل    14يقتض ي العدول عنه  بما حكم به في نظائرها إلى الحكم بخلافه لوجه أقوى من الأول 

هوَ : بقوله صلى الله عليه وسلم:"  
َ
ا ف

ً
مِنون حَسَن

م
ؤ
م
د  مَا رَآه الم

م
  عِن

ّ
وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند    حَسَن    الل

جائزين، وهو    والاستصناع يتألف من عقدين جائزين قال الكاساني: " ولأن فيه معنى عقدين  16  الله قبيح" 

يشترط فيه العمل، وما اشتمل   - مبيع في الذمة، واستئجار الصناع السلم والإجارة ؛لأن السلم عقد على  

 17على معنى عقدين جائزين؛ كان جائزا" 

 :ثانيا: رأي جمهور الفقهاء وأدلتهم

في المدونة في كتاب    : بالرجوع إلى كتب المالكية نجد الاستصناع عند حديثهم عن السلم، جاءالمالكية -1

 :السلم

ت:  
ْ
ل
ُ
وم ل  ق

َ
ق فِيمَا  اس 

َ
الن مَ ل  يَعم مِمَا  ئًا  يم

َ
وم ش

َ
ا...أ

ً
ت سم

َ
نِع ط صم

َ
ت يَسم الرَ جلِ  فِي  آنيتهم أو    مَالك  اقِهِمم مِنم  وَ أسم

اقهم عند الصناع فاستعمل من ذلك شيئا موصوفا ، وضرب لذلك   أمتعتهم التي يستعملون في أسو

تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا    سلفا أو   أجلا بعيدا، وجعل لرأس المال أجلا بعيدا أيكون هذا

البيوع في قول مالك ويجوز؟ قال: أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة    أم لا يكون هذا سلفا ويكون بيعا من

بعيدا وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة وليس من ش يء بعينه    التي استعملها أجلا 

بعد يوم أو    مله رجل بعينه ، وقدم رأس المال أو دفع رأس المالإياه يعمله من هو لم يشترط أن يع  يريبه

يأتي به إذا حل الأجل على    لازم للذي عليه  وهو    يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا، فهذا السلف جائز  

والمسألة على حالها فسد وصار دينا في دين في    صفة ما وصفا. قلت: وإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا

كان بشروط السلم    ، فالاستصناع 18م ل: نع؟ قاقول مالك عندهم وفق شروط الحنفية غير جائز، وإذا 

 فجائز 

السلفالشافعية  -2 "باب  الأم  كتاب  في  جاء  السلم:  عقد  في  عنه  يتحدثون  أيضا  هم  به    ":  والمراد 

 .عندهمالحنفية غير معتبر    ، ووضعوا له شروطه الخاصة بهم، أما عقد الاستصناع بمفهومه عند 19السلم 

    20الاستصناع   : قال علي أحمد السالوس " وجدنا من الحنابلة من نص على عدم جوازالحنابلة -3

بشروط  إلا  الاستصناع  جواز  عدم  على  أجمعت  الثلاثة  المذاهب  أن  نرى  هذا  أن    ومن  غير  السلم، 

أمتعتهم التي يستعملون في   المالكية أجازوا استصناع أي ش يء مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو

هذه الأشياء ما جمع أجناسا مقصودة لا    على حين لم يجز الشافعية والحنابلة من  الصناع،أسواقهم عند  

 21تتميز

   :أما أدلة المانعين فيمكن أن يستدل لهم ببعض الأدلة العامة ومنها
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بأنه: بيع النسيئة    وقد فسر العلماء ذلكنهى عن بيع الكالئ بالكالئ  أن النبي صلى الله عليه وسلم   -أ

الدين بالدين الثمن    22بالنسيئة أو بيع  في الاستصناع فيكون  الثمن  إذا أجزنا تأخير  أنه  ووجه الاستدلال 

بأنه  والسلعة الرد على هذا الاستدلال  في الحديث السابق، ويمكن  الوارد  النهي  في  دينا فنقع  ى عل  كلاهما 

في حالة  والاستصناع )  فرض التسليم بصحة هذا الحديث، فإننا نقول بأن النهي عن بيع الدين بالدين عام

  :يالنهي العام استنادا إلى ما يل صورة خاصة يمكن استثناؤها من ذاك (تأجيل البدل فيه 

البيع  - في الاستصناع جزء مهم من  بالإجارة،  العمل  تأجيل    والإجارة؛ وذلك يجعله شبيها  فيها  يجوز 

 الأجرة وتعجيلها 

 23( السنة، الإجماع، المعقول الاستصناع )الأدلة الخاصة التي تفيد مشروعية   -

 24"ما ليس عندك   لا تبعبقوله: "عن بيع ما ليس عند الإنسان  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى   -ب

عندك فهو داخل تحت النهي الوارد    ووجه الاستدلال: أن الاستصناع عقد وارد على معدوم، أو على ما ليس 

وبينوا أن معنى الحديث ينحصر في النهي عن بيع    في الحديث، وقد أجاب المحققون من العلماء على ذلك

، وفي ذلك   25زاع والخلاف على خطر الحصول عليه؛ وهذا يؤدي إلى الن  ش يء معين غير مملوك لبائعه يكون 

الوجود    البغو ي: "هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات؛ فلو قبِل السلم في ش يء موصوف عامِ   يقول الإمام

 26دالمحل المشروط، يجوز، وإن لم يكن في ملكه حالة العقعند 

 :حكمة مشروعية الاستصناع _

كبيرا، وبالصناعة    ومتطلباتهم، وقد تطورت الصناعات تطوراالاستصناع شرع لسد حاجات الناس  

صناعته من  ينتج  وما  ينتج،  وما  يبتكر  ما  ببيع  الارتفاق  للصانع  في    يحصل  والمتطلبات  الشروط  وفق 

حاجياته وفق ما يراه مناسبا لنفسه وبدنه    والمستصنع يحصل له الارتفاق بسد  والمقايسات،المواصفات  

في الموجود  أما  المصنوعات  وماله،  من  من    السوق  بد  فلا  الإنسان  حاجات  تسد  لا  فقد  الصنع  السابقة 

 .27ر والابتكا الذهاب إلى من لديه الخبرة 

 ؟ وعد أما من حيث تكييف عقد الاستصناع فقد تباينت آراء الفقهاء هل الاستصناع عقد أم

منهما ؛ فالعقد في الأصل لا   المترتب عن كل هناك فارق كبير بين العقد والوعد، ويظهر ذلك الفارق في الأثر  

غير لازم ؛ ومن ثم فليس هناك آثار تترتب عليه    بد أن يكون لازما ؛ ومن ثم يترتب عليه الضمان ، والوعد

عدم إتمام ما وعد به ولا ضمان على كل واحد منهما وعلى أساس    سوى أنه على كل من المتواعدين إثم في

لعقد والوعد ، اختلف فقهاء الحنفية في تخريج الاستصناع هل هو عقد أم وعد  من ا  الفارق السابق بين كل 

 :فريقين إلى

الحاكم الشهيد يقول:    : وكانالسرخس ي: بعض الفقهاء من الحنفية ذهبوا إلى أنه وعد ... قال  الفريق الأول 

ولهذا كان للصانع ألا يجبر عليه،    وإنما ينعقد بيعا بالتعاطي عند الفراغ من العمل،  مواعدة،الاستصناع  

 .المعاملة وللمستصنع ألا يقبل ما يؤتي به ويرجع عنه ولا تلزمه

وأحكامه الخاصة من حيث    جمهور الأحناف ذهبوا إلى أنه عقد مستقل له أركانه وشروطه  الفريق الثاني:

 أدلتهم: اللزوم وغيره.. ونورد بعض
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على عقدين لا   أن الاستصناع مشتمل على معنى عقدين جائزين هما: "السلم والإجارة وما اشتمل  -1

 "يكون مواعدة

 ...المواعدة وهما لا يجريان في والاستحسان،أن محمدا بن الحسن رحمه الله ذكر فيه القياس  -2

الاستصناع في حياة    ثم إن ضرورة   لقوته،وبعد النظر إلى أدلة كلا الفريقين يرجح قول الجمهور وذلك  

لأن القول بأنه وعد يترتب عليه كثير    الناس وحاجاتهم إليه تجعل وجهة نظر الجمهور محل تقدير واعتبار ؛

بعه فوات مصلحة المستصنع وضياع  ترك الأمر لوفاء الصانع يت  من الأضرار على الصانع والمستصنع منها : أن

بسبب مض ي الوقت وعدم حصوله على حاجته ، وكذلك يتضرر الصانع الذي قد    ماله ، حيث إنه يتضرر 

 28متاعه وأدواته لا يجد من يرغب في الصنعة بتلك الصفات التي طلبها المستصنع . يتلف

والاستصناع الاستصناع  لعقد  المعاصرة  التطبيقات  الثاني:  أهميته،    المبحث  الموازي، 

 .ومخاطره

 المطلب الأول: التطبيق العملي لعقد الاستصناع

 :سيتم عرض كافة المراحل التي تمر بها عملية الاستصناع، والاستصناع الموازي 

معين واستعداده لشرائه   تصنيع ش يء  يمبدي فيه رغبته ف(  للمصرف )يتقدم العميل بطلب للمؤسسة   :أولا  

من   الانتهاء  ومواصفاتفور  نوع  الطلب  يوضح  أن  على  وأجل    تصنيعه،  بدقة،  تصنيعه  المطلوب  الش يء 

 الش يء المصنوع .  تصنيع الش يء المطلوب تصنيعه، وطريقة سداد قيمة

الائتمانية اللازمة للتأكد   وعمل الدراسة  (المستصنع)بدراسة طلب العميل    (المصرف): تقوم المؤسسة  ثانيا

تفاق التعاقد  االمتفق عليها، والتحقق من مدي    جالات الناتجة من التعاقد في الآ من قدرته على سداد الالتزام

ستثمار وكذا وتحديد  حيث مشروعيتها، ونسب الربح، ونسب الا   مع سياسات المؤسسة المحددة من قبل من

 التصنيع...  ستقوم بعملية يالجهة الت

والحصول على الضمانات      اعإبرام عقد الإستصن في حاله موافقة المؤسسة على طلب العميل فيتم     :ثالثا

 الدفعة المقدمة من العميل ..  المصنوع، وتحصيل يءالكافية وتحديد ثمن وطريقة سداد الش 

عقد الإستصناع الثاني     : فور التوقيع على عقد الاستصناع تقوم الإدارات المختصة بالمؤسسة بإبرامرابعا 

المواز ) الت   ي( الإستصناع  الجهة  الش   يمع  بتصنيع  التصنيع،    المطلوب  يءستقوم  ثمن  وتحديد  تصنيعه، 

 . للصانع وأجال التسليم، وقيمة الأقساط وأجالها، وسداد العربون 

وبهذا ينتهي عقد الاستصناع بما ينتهي به غيره من عقود      ،المصنوع وتسليمه للعميل  يء: استلام الش ساخام

عدة  تثار  لكن  بالشق   المعاوضات،  ترتبط  عقد    إشكالات  مصير  ما  قبيل  من  الصيغة  هذه  في  العملي 

 موت أحد المتعاقدين ؟  الاستصناع في حالة

بموت ينفسخ  لا  الاستصناع  عقد  بأن  القول  تقتض ي  الإشكال  هذا  عن  الإجابة  أو    إن  العاقدين 

ببقاء  اعتبارية دائمة ومستمرة    أحدهما، ولاسيما في وقتنا الحاضر الذي أصبحت للمصانع شخصية معنوية

 .29الشركة   الصنع، وأن الأشخاص بذواتهم ليس لهم أثر في شخصية
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تجعل تنفيذ   وتجدر الإشارة إلى أنه إذا حصلت بعد انعقاد عقد الاستصناع ظروفا طارئة بحيث

مستحيلا، فعند ذلك يمكن    الالتزام مرهقا للمدين، ويهدده بخسارة فادحة، أو قوة قاهرة تجعل التنفيذ

القوة القاهرة إذا كان التنفيذ مستحيلا،   قواعد الظروف الطارئة إذا كان التنفيذ مرهقا، أو قواعدتطبيق  

القدرة على  تقوم  الإسلامية  الشريعة  تكاليف  لأن  الظروف    وذلك  قواعد  لتطبيق  ويشترط  والاستطاعة 

 : الطارئة ما يلي

 .أن يكون الحادث غير عادي وغير متوقع مثل الحروب والزلازل  -1

 .يكون العقد مرجأ التنفيذأن  -2

العقد، -3 ، ويهدده  أن يكون الحادث مؤثرا على  للمدين  بخسارة    بحيث يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا 

 .فادحة

تبعا للظروف، وبعد الموازنة    أن يعدل القاض ي العقد ويرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول   ذلك: ويترتب على  

سنعرض    حالة التأخير في الاستصناع فإنها لم يتطرق لها السابقون، لكنأما في  ،    30بين مصلحتي طرفي العقد 

الفقهي "المدخل  كتابه  في  أورده  الذي  الزرقا  مصطفى  الدكتور  في    العام":  كلام  الزمن  قيمة  زادت  وقد 

المتعاقدين أحد  تأخر  في موعدها مضرا    الحركة الاقتصادية، فأصبح  التزاماته  تنفيذ  امتناعه عن  أو 

في وقته وماله الماض ي    بالطرف الآخر  في  يترتب على هذا  أكثر مما سبق  الشيخ ما  أن استعرض  ..." وبعد 

 عقود الاستصناع  من إضرار تلحق بالطرف الآخر، تحدث عن إمكانية أن يدخل الشرط الجزائي في  التأخير

. 

التنمية في  الاستصناع  عقد  اسهامات  عن  الضوء  تسليط  إلى  الإشارة  قتصادية، الا  وتجدر 

 ؟النشاط الاقتصادي دور هذه الصيغة التمويلية في الش يء الذي يدفعنا للتساؤل عن

النشاط وتوسيع  تنمية  في  المساهمة  في  الاستصناع وسيلة مستغلة  بيع  ثم    يعتبر  ومن  الصناعي، 

 ة: التالي وذلك من خلال الجوانب القومي،المساهمة في تدعيم الاقتصاد 

السلع الصناعية، وعقد    يشجع الاستصناع الطلب على  الصناعية:تشجيع الطلب على المنتجات    -1

دفعة واحدة أو على أقساط ، حيث لا    صفقات على شراء تلك السلع على أساس دفع الثمن في المستقبل

ى إتمام تلك الصفقات، ولا شك أن تشجيع الطلب عل  يقف عدم توفر الثمن في الحال عائقا يحول دون 

اقتصادي أثر  له  الصناعية  النشاط   أهمها؛  ةالسلع  مستوى  إلى  يؤدي  مما  الفعال،  الطلب  حجم  ارتفاع 

  مجالات توظيف الموارد الاقتصادية المعطلة وإتاحة فرص عمالة في الاقتصاد القومي   الاقتصادي وتوفير

 .واتساع الأسواق

التمويل للأنشطة الصناعية -2 يتمكن  توفير  في الاستصناع  الحصول :  الثمن مما    الصانع من  على 

يوفر للمنتج تغطية كافة التكاليف    لاستصناع، حيثايوفر له تمويل التكاليف اللازمة للإنتاج وهذه ميزة  

 .تسواء المواد الخام أو الأجور والنفقا 

اعتبارات  الثمن يبنى على    : وذلك لأن الاتفاق علىلمساهمة في استقرار أسعار السلع الصناعيةا -3

الحصول على سلعة معينة وقبوله دفع الثمن    اقتصادية صحيحة فمن جانب طالب السلعة، فإن رغبته في
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في حدود التي سيدفعها  القيمة  إلا    مسبقا يجعل  يقدم على الاستصناع  أنه لا  التكلفة دون مغالات، كما 

كسلعة وسيطة في إنتاج سلع أخرى  ورغبته الحقيقية للاستهلاك، أو استخدامها    لحاجته إلى الش يء المصنوع

فإن قبوله للسعر    المنتج،على طلب حقيقي، وليس بدافع المضاربة لتحقيق ربح مغالى فيه. ومن جانب    ناتجة

توفر الطلب على سلعته، وتوفير مصدر    المحدد في العقد يرجع إلى رغبته في الاستمرار في السوق وضمان 

 .يكون في حدود الحسابات الاقتصادية السليمة المحدد لتمويل نفقات الإنتاج، وعليه فإن السعر

الصناعي، وتشجيع الحرف    : يسهم الاستصناع في تدعيم التخصصتدعيم التخصص الصناعي -4

 .في التقدم التكنولوجي في الصناعة الصناعية مما يؤدي إلى التخصص فيها؛ ومن تم المساهمة

الاستصناع أن يتولى الصانع    يشترط لصحة عقد  لاالمساهمة في استغلال الموارد الاقتصادية:   -5

والكمية وفي الأجل المحدد في العقد، ومن شأن   تصنيع السلعة بنفسه؛ بل يلتزم بتوفير السلعة بالمواصفات

 .العملية ذلك أن يسمح بدخول أطراف في

في العالم وخاصة العالم   الاستصناع في القضاء على البطالة المنتشرة: يسهم القضاء على البطالة -6

عقد الاستصناع ويحصل التكامل بين الخبرات    الإسلامي، وذلك حين يتم استغلال الموارد التي تدخل ضمن

 .البطالة بتوجيه الأيدي التي يمكن استخدامها والاستفادة منها إلى الصناعة  ورأس المال، ويقض ي حينئذ على

 يسهم الاستصناع في حل الأزمات -7

 المخاطر المحيطة بعملية الاستصناع وكيفية الحد منها  الثاني:المطلب 

تعدد حيث  من  خصوصيته  بسبب  الاستصناع  عقد  بتنفيذ  الخاصة  المخاطر  أطرافه،   تتنوع 

المتعاقدة أو بعضهم  الأطراف    وانعدام محله وقت التعاقد، وإمكانية امتداد أثره زمنا طويلا تبقى فيه التزاما

تغير الظروف المحيطة بالعقد عما كانت عليه    قائمة، مما يزيد من احتمال حدوث مخاطر مختلفة بسبب

 :الآتي عند التعاقد، ويمكن تلخيص هذه المخاطر في

 :الصانع نفسه وأهمها : وهي مجموع المخاطر التي يكون مصدرها أو سببهامخاطر متعلقة بالصانع -1

 .التسليم رة الكافية لدى الصانع، مما يؤثر على نوعية المصنوع ومدةعدم توفر الخب  -أ

 توفر الإمكانات الفنية أو المالية لدى الصانع  عدم -ب

 :المستصنع وأهمها : وهي مجموعة المخاطر التي يكون سببها مخاطر متعلقة بالمستصنع   -2

 . عدم توفر الإمكانية المالية لدى المستصنع للوفاء بالتزاماته تجاه الصانع  -أ

المجال للصانع للتصرف   عدم توفر الخبرة الكافية في تحديد وتوصيف المصنوع، الأمر الذي يفسح  -ب

 مخالفة لما يتصوره ويتوقعه   وتقديم بضاعة

لشروط خاصة أثناء التصنيع، أو النقل وذلك عندما يحتاج المصنوع   :  مخاطر متعلقة بالمصنوع -3

في حال    ةوبغض النظر عن الطرف الذي يتحمل المسؤولي  -على سبيل المثال- كصناعة الأدوية    والتخزين

 .تلف البضاعة، فإن هناك مخاطر إضافية سوف تنشأ عن طبيعة البضاعة
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التصنيع أو مدة التسديد  فكلما كانت مدة العقد طويلة سواء مدة   :دمخاطر متعلقة بمدة العق -4

بتغير الظروف الاقتصادية عما كانت عليه عند  رفإن مخاط تنشأ، وهي المخاطر المتعلقة    إضافية سوف 

 لي: رغم هذا كله فإن هناك وسائل للتقليل من هذه المخاطر وهي كما ي .التعاقد

 :بالنسبة للصانع  (أ

 .التنفيذالتأكد من خبرة وكفاءة الصانع ومقدرته المالية على  -

 .المتفق عليها الطلب من الصانع تقديم ضمانات لحسن التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات -

 المحدد  الاشتراط على الصانع دفع غرامات إذا تأخر في تسليم المصنوع عن الوقت   -

 :بالنسبة للمستصنع  ( ب

 .من حق الصانع أن يتحقق من القدرة المالية للمستصنع -

الصانع بالبضاعة وفقا    الصانع بدفع القيمة بالشروط المتفق عليها، إذا جاءتقديم ضمانات لصالح   -

 .للمواصفات المحددة

الأطراف على    أما بالنسبة للمخاطر العامة الناشئة عن تغير الظروف الاقتصادية فتبقى قدرة  (ج

 31التقليل منها محدودة.  

 :خاتمة

 :انتهينا إليه في النقاط التاليةفي ختام هذه الدراسة نستطيع أن نوجز أهم ما 

يسمى المستصنع على    هو: عقد بين بائع يسمى الصانع ومشتري الاستصناع في المفهوم الفقهي     -1

حال، أو مؤجل، أو على   محدد،ثمن    بيع سلعة موصوفة في الذمة يصنعها البائع بمادة من عنده في مقابل

  أقساط

الاقتصادي   -2 المفهوم  في  في الاستصناع  السلع  إنتاج  تمويل  صيغ  من  صيغة  قبل    هو:  ما  مرحلة 

 .الإنتاجالتسليم أو في مرحلة 

بعمومه اللفظي    ، مثله مثل السلم أو الإجارة وإن كان لفظ البيعالاستصناع عقد مستقل خاص -3

 .المعاصرالاجتهاد الفقهي  يشمل الجميع، وهو مشروع وجائز، بالكتاب، والسنة، وهذا ما رجحه

 :الاستصناعيشترط لصحة عقد   -4

 .بدقةأن يكون المعقود عليه معلوما بذكر مواصفات الش يء المراد صنعه  -أ

 .التعاملأن يكون الش يء المصنوع مما يجري فيه  -ب 

 .المصنوعتحديد الأجل، أي المدة اللازمة لتسليم الش يء  -ج 

 .مكتوباأن يكون العقد  -د

 :نوعانالاستصناع  -5

 . (: ويكون فيه التعامل مباشرا بين المستصنع والصانع )تقليدي استصناع عادي  -أ 

 (: وهو الأسلوب المطبق في المصارف الإسلامية،  )تمويلياستصناع موازي  -ب 
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علاقة أي  توجد  أن  غير  من  والصانع؛  المستصنع  بين  وسيطا  المالية  المؤسسة  تكون  بين   وفيه  تعاقدية 

 . المستصنع والصانع

الالتزامات على طرفي    ئينش  -6 الش يء   :العقدعقد الاستصناع عددا من  الصانع بصناعة  فيلتزم 

المتفقالمطلوب،   والآجال  الشروط  وفق  ذلك  وتسليمه  عن  الكاملة  المسؤولية  تحمل  مع  ويلتزم  ،  عليها 

 .ذلكللصانع وضمان  المستصنع بتسلم الش يء المصنوع بعد إنجازه مع دفع العوض المستحق

المصنوع على   ، فليس لأحدهما الرجوع، وإذا لم يكنالاستصناع عقد ملزم للطرفين منذ انعقاده -7

 . الفقهي المعاصر الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا؛ وهذا ما تبناه الاجتهاد

بالتزاماته أو تأخره    وذلك في حالة إخلال الصانعيجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا    -8

مستحقات  عن سداد ما عليه من    في تنفيذها ما لم توجد ظروف قاهرة، وأما فيما يتعلق بتأخر المستصنع 

 . شرط جزائي على ذلك مالية للصانع؛ فجمهور الفقهاء المعاصرين يمنعون ترتيب

مسؤوليته عما يظهر    ؛ أي عدميجوز للصانع أن يشترط في عقد الاستصناع البراءة من العيوبلا   -9

 . من عيوب أو اختلال في المبيع الذي سيصنعه؛ فهذا اشتراط باطل

أو -10 توفير  كل  هو  الإسلامي  لتوجيهات  التمويل  خاضع  المالية  للموارد  الشريعة    تدبير  وتعاليم 

تمويلية بديلة وتطبيقها في شتى   الإسلامية، وهو يقوم أساسا على استبعاد الربا واستحداث صيغ وأدوات 

 . التعاملات والتعاقدات

الممول بالملكية  تعدد وتنوع الصيغ، وارتباط ربح    :، ومن أهمهاللتمويل الإسلامي خصائص يتميز بها -11

ينتج عن    وبظهور ربح حقيقي، وارتباط بالسوق الحقيقية لإنتاج السلع والخدمات وتداولها؛ وما  التمويل 

 . استحقاق الربح بالضمان؛ أي تحمل المخاطر ذلك من تعلق

 : أسلوبين يمكن للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن توظف الاستصناع بأحد -12

المأولهما:   من باعتبار  يشتريها  صناعية  لمنتجات  طالبا  أي  مستصنعا؛  فيها    صرف  يتصرف  ثم  صانعيها 

 . لصالحه

فيتعاقد معهم على ذلك؛   : باعتباره صانعا ) وهو الغالب ( يتلقى طلبات العملاء لتوفير سلع معينةوثانيهما 

ذلك  لتلبية  الصانعة  المؤسسات  مع  موازي  استصناع  عقد  يبرم  في  يقوم    13  ثم  بالاستصناع  التمويل 

 . الالتزام بنوعين من الضوابط والمعايير: شرعية وفنية  المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على

الشريعة   عليها  نصت  التي  والأحكام  بالشروط  بالالتزام  تتعلق  فيالإسلا فالشرعية  التمويل   مية  موضوع 

وأما المعايير الفنية    . الموازي بصورة خاصة  ستصناعوالعمل المصرفي عموما، وفي التمويل بالاستصناع، والا 

للعمليات المالية والمصرفية، وبالتالي نجاح تلك    فهي تسمح بتحقيق مستوى جيد من الكفاءة وحسن الإدارة

 . المؤسسات في تحقيق أهدافها
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